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، وأشهد له الأسماء الحسنى والصفات العلىخلق فهدى، والذي  الذيالحمد الله العلي العظيم،
صلى ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه، ألا إله إلا هو، وحده لا شريك له 

  :وبعد.. االله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 
  .وهو يتكون من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول: ملخص لأبرز ما ورد في هذا البحث فهذا

وتشتمل على التمهيد للموضوع وأهميته وذكر أسباب الاختيار والدراسات السابقة : المقدمة
  .وضوع وخطة البحث والطريق المتبعة في منهج البحثفي الم

  :يشتمل على ثلاثة مباحث و: التمهيد
  :والفرق بينها وبين القواعد الفقهية  ريف الضوابط الفقهيةتع: المبحث الأول

القضية الشرعية العملية الكلية المختصة بباب من أبواب الفقه والمشتملة بالقوة على :هي
  .أحكام جزئيات موضوعها

هو أن الضابط الفقهي يجمع فروعا من باب واحد، بينما :والفرق بينها وبين القواعد الفقهية
  .فروعا من أبواب شتى القاعدة تجمع

  :المبحث الثاني التعريف بابن قدامة وبكتابه الكافي
موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر :ابن قدامة هو

  .الصالحي الحنبليلي المقدسي الجماعي
ألفه الموفق في الكتاب الثالث الذي  وهو، أحمد  الإمامهو الكافي في فقه : وكتابه الكافي

حتى صار مرجعا لمن أراد معرفة المذهب  ،االله في تأليفه رحمه وقد أجاد، المذهب الحنبلي
وجعله متوسطا  بين الإطالة والاختصار وأومأ فيه إلى الأدلة مع  ،وكثيرا ما يحال إليه 

  .وقيل أنه ألفه للمتوسطين وقيل لمن فوق المتوسطين،الاقتصار
  :محل الدراسة بالأبوابيف التعر: المبحث الثالث

الصحيح واالله أعلم أنه يطلق شرعا على عقد التزويج ، فهو :تعريف النكاح اصطلاحا
  .ينصرف إليه عند الإطلاق ما لم يصرفه صارف



و التي لا بد من توافرها في النكاح  ،الشارع الشروط  التي وضعها:المراد بشرائط النكاح هي
حتى يكون النكاح صحيحا، وليس المراد ا الشروط في النكاح التي هي من وضع أحد 

  .المتعاقدين
، هن النساء اللاتي يحرم على الشـخص التـزوج ـن   : المراد بالمحرمات في النكاح

  . .على التأبيد أو إلى أمد، ووطئهن
  .كتاب النكاح مقدماتفي الضوابط الفقهية :الفصل الأول

  :وتحته سبعة مباحث 

  .فلا يصح النكاح إلا من جائز التصر :المبحث الأول
على ذلك اتفاقهم ل يدبل هو قول عامة الفقهاء، هذا الضابط مما اتفق عليه الفقهاء في الجملة

نون والمعتوه وعبده على جواز تزويج الأب لمن تحت يده من القصر كطفله الصغير وا
  .الصغير

  .من أراد نكاح امرأة فله النظر إليها: المبحث الثاني

  فقط وهذا الرواية الثانية للحنابلة  ،للوجه والكفين الخاطب له أن من مخطوبته إلى أنالراجح 
  .وهو قول الشافعية والمالكية والحنفية

  .إذا دعا الأمر لذلك، والراجح أنه له أن ينظر إليها ولو بدون إذا
  .بأو سبن يحرم  نكاحها على التأبيد بنسبذوات المحرم م :الثالثالمبحث 

اتفق العلماء رحمهم االله على أن من حرم نكاحها على التأبيد بالنسب أو السبب المبـاح ،  
  .فإا تعتبر من محارم الشخص

  
  .يءله من الأطفال لا يستتر منه في ش تمييزمن لا  :المبحث الرابع

  اتفق العلماء رحمهم االله على أن الطفل الذي ذه الصفة ، أي غير المميز لا 
  في شيء وذلك لأنه، لم يعرف العورة ولم يطلع عليها بعديجب الاستتار منه



  ما يظهر شتهى مثلها يباح النظر منها إلىالعجوز التي لا ي :المبحث الخامس
  .اغالب

  ند الحنابلة غالبا وهذا المذهب ع أنه يجوز النظر إلى مايظهر منها :الراجح
  .،وقول عند الشافعيةةومذهب الحنفي

  في نظر المرأة إلى الرجل يحرم عليها من ذلك ما يحرم عليه  :المبحث السادس
  .أا تنظر منه إلى ماعدا ما بين السرة والركبة:والراجح .امنه

وهو وجه عند ة المالكي وهذا المذهب عند الحنابلة و هو أيضا مذهب الحنفية ومثله مذهب
  .الشافعية، ومال إليه الجويني وغير واحد منهم

كل من أبيح له النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به لم يجز له ذلك لشهوة :المبحث السابع
  .ذوتلذ

ذكر من الحنفية  من خلا ف في نظر  العلماء متفقون على معنى هذا الضابط ، إلا ما
أم أجازوا له أن ينظر إليها ولو خاف الشهوة بل ولو علم أنه  حيث، الخاطب إلى المخطوبة

  .كيشتهيها ووافقهم الشافعية في ذل
  هية في باب شرائط النكاحقالضوابط الف:الفصل الثاني

  :وتحته ستة مباحث 

  .همن لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكار: المبحث الأول

لم يجد الباحث من خالف فيه حيث أن الجميع يتفق   أن من لا يقبل إقراره فلا لفظ الضابط 
  . حاجة حينئذ ليمينه فيما لو أنكر الحق المدعى به

  .من لا يملك تزويج نفسه لا يملك تزويج غيره بطريق الأولى: المبحث الثاني
نفسه فكذلك لا هذا الضابط مما اتفق على معناه الجميع وهو أن من لا تصح ولا يته على 

  .تصح ولايته على غيره من باب أولى
  .ةالغيبة المنقطعة ما لا تقطع  إلا بكلفة ومشق: المبحث الثالث



 ،غير منقطعـة ،ةعلى أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة قصير ،اتفق العلماء رحمهم االله
  .ينتظر فإنه والحال هذه لا، وعلى أنه إذا غاب غيبة منقطعة، ينتظر فإنه

والراجح واالله أعلم أن الضابط فيها هو أا : واختلفوا في أمر وهو ضابط هذه الغيبة المنقطعة
وأن الولاية حال غياب الولي الأقرب تنتقل إلى الولي ، "ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة"

  .الأبعد
  .من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته كالصبي  :المبحث الرابع

اتفق عليه الجميع ممن اشترط الشهادة في النكاح، فهم يقولون لا تصح هذا الضابط مما 
ومن . الشهادة إلا من أهلها ومعلوم أن من لم ينعقد النكاح بقوله ليس من أهل الشهادة

  .كان كذلك فكيف له أن تقبل شهادته في النكاح
  .بالكفء ذو الدين والمنص :المبحث الخامس

هنا الذي يزوج إذا خطب ويعتبر من منع المرأة منه عاضلا، وهو صاحب  الكفءالمراد ب
  .والفاسق ،غير الفاجر ،الدين

  .والكفاءة شرط للزوم النكاح لا لصحته على رأي الجمهور
ضابط الكفاءة فهناك خلاف بين العلماء فيما هو ضابط الكفاءة في الزوج والكل متفق  أما

  .ولم يتبين للباحث الراجح من الأقوال، على اعتبار الدين من شروط الكفاءة
  .اليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليها حسب ما يجب لها: المبحث السادس

على  لإجماعوكسوا على الزوج، وساق ابن بطالا اتفق العلماء على وجوب نفقة الزوجة
  .ذلك

  أن الزوج يعتبر موسرا إذا والراجح واالله أعلم هو، اختلف العلماء في ضابط ذلك اليسار
؛ على الزوجة بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، وهذا قول الحنابلة الإنفاقكان يقدر على 

  .وهو اختيار المحليمن الشافعية
  



  الضوابط الفقهية في باب المحرمات في النكاح: الثالث لفصلا

  :وتحته سبعة مباحث
الأمهات كل امرأة انتسبت إليها بولادة والبنات كل من انتسـبت إليـك   : المبحث الأول

  .بولادة
لم يختلف العلماء على كون الأمهات اللاتي ورد تحريمها في الآية الكريمة هن أمهات 

  .البنات فلم يختلفوا في كون المراد ن كل من تنسب إليك بولادةالرجل وإن علونوكذا في 

  .يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :المبحث الثاني
مرة حرمت عليك بالنسب حرم عليك مثلها من الرضـاع  اتفق العلماء على أن كلا

ولأن الأمهات والأخوات منصوص على ،كالعمة والخالة والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت
: فقال في المغني يمهن بالآية والباقيات يقسن عليهن،وقد ساق ابن قدامة الاتفاق على هذاتحر
  .مالإسلاوكذا ساق الاتفاق عليه شيخ ، "لا نعلم في هذا خلافا"و
  

  .من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين:المبحث الثالث
إلا ، لا يجوز نكاحها فإنه أيضا لا يجوز وطؤها بمل الـيمين  معنى هذا الضابط أن كل امرأة

  . الإماء الكتابيات فإنه لا يجوز نكاحهن ويجوز التسري ن
فالعلماء متفقون على معنى الضابط الذي ذكره الموفق رحمه االله ولم ينقل خلافـا في  

  ذلك واالله أعلم
التسري بإماء أهل الكتاب مـع  فيجوز  ،أما الاستثناء فهو أيضا قول عامة أهل العلم

  . أنه لا يجوز نكاحهن
  

  النساء وبنان وحلائل الآباء والأبناء  أمهاتكل من حرمها النكاح من  :المبحث الرابع
  .حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنى لذلك



فمنهم من قال أن الوطء يحـرم مثـل    ،إلا في الوطء المحرم، العلماء هذا الضابط اتفق عليه
ولم يتبين . ومنهم من قال أن الوطء لا يحرم مثل مايحرم النكاح، مايحرم النكاح

  .لكن الأحوط الأخذ بالمذهب الأول واالله أعلم، للباحث الراجح في هذه المسألة
  مت عليه الأخرى حرم  الجمعكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا حر:المبحث الخامس

  .ينهما كالأختينب
هذا الضابط مما اتفق العلماء على معناه، لكن البعض قال أنه لا بد فيه من زيادة قيد وهو أن 

مسألة المرأة  ،أي من الضابط يكون التحريم بالنسب أو الرضاع، حتى تخرج منه
هما رجل لم يجز له احدإ كانت فإنه يجوز الجمع بينهما مع أنه لو ،مع ابنة زوجها

  .وهو الراجح واالله أعلم، الأخرىنكاح 
  .كل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين:المبحث السادس

اتفق العلماء رحمهم االله على أن من حل نكاح حرائرهم  حل وطء إمائهم بملـك  
ونقـل  ،اليمين كأهل الكتاب، فالعلماء متفقون على أن إماء أهل الكتاب يحـل وطـؤهن   

  .لك ابن المنذرعلى ذ الإجماع
  .من خطب امرأة فأجيب حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن أو يترك:المبحث السابع

  جيب الخاطب وليس في هذا خلاف بينهذا الضابط نص على منع الخطبة على الخطبة إذا أ
 وهذاالعلماء، لأنه هو نص الحديث فإن الحديث ذكر النهي، حتى يأذن، أو يترك، أو يدع،

  .يدل على حفظ حق المسلم ومراعاة حقوق المسلم على المسلم
 


